نوور عيني

المحاضرة الرابعة عشر
مراجعه عامة لما سبق دراسته
اولاً : مفهوم الدفاع الاجتماعي : 
· للدفاع الاجتماعي مفهومان : 
1. ما يؤدي اليه اللفظ بصورة مباشرة وهو مجرد الحماية ضد الاجرام وهو الاقدم تاريخيا . 
2. وهو المفهوم الحديث الذي يقوم علي اساس مكافحة الاجرام والانحراف من خلال التركيز علي الفرد والعناية بشخصيته والتعرف علي اسباب ودوافع انحرافه والعمل علي علاجه . 
ولقد تعددت المفاهيم الحديثة التي تناولت الدفاع الاجتماعي  ومنها : 
التعريف الاول : اجراءات للدفاع عن المجتمع بمواجهه الظروف التي تغري بالاقدام علي الجريمة والقضاء علي تاثيرها ، الي جانب دفاع عن الفرد الذي اجرم بتاهيله حتي لا يعود الي الاجرام  ويلاحظ علي هذا التعريف انه اوضح ان الدفاع الاجتماعي اجراءات لمواجهه الظروف المجتمعية  التي تغري الافراد للاقدام علي الجريمة من ناحية تاكيداً علي الاجراءات الوقائية التي يمكن ان تتبع في هذا المجال ، وان اجراءات الدفاع تتضمن الدفاع عن الفرد الذي                            
الدفاع الاجتماعي هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عمن اجرم من افراد والدفاع عن المجتمع ضد أي ظاهرة ضارة او انحراف او جريمة عن طريق الوقاية اوعن طريق التدابير المانعة او العقابية وكذا علاج من اجرم او انحرف ومعاملته معاملة انسانية وتأهيله ليعود مواطنا صالحا للمجتمع .
ويلاحظ على هذا التعريف انه  : اوضح ان الدفاع الاجتماعي اجراءات وقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع كامن ناحية وافراده من ناحية اخرى وخاصة من اجرم من هؤلاء الافراد .
· ثالثاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي 
المبدأ : هو قاعدة اساسية له صفة العموم يصل اليها الانسان عن طريق الخبرة والمعرفة والمنطق . 
· ومن اهم تلك المبادئ : 
· *- المبدأ الاول : الكفاح ضد ظاهرة الاجرام من الواجبات الاساسية التي تقع مسئوليتها علي عاتق المجتمع . 
· *- المبدأ الثاني : اعتبار القانون الجنائي احد الوسائل الهامة التي يجب ان يلجا اليها المجتمع في كفاحه ضد ظاهرة الاجرام 
والقانون الجنائي يجب ان يرتكز علي مجموعة من المبادئ الفرعية التالية حماية المجتمع – التقيد بمبدأي الحرية والشخصية والشرعية التي تقوم علي قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
· والقانون الجنائي بصفته هذه يجب ان يرتكز على مجموعة من المبادئ الفرعية التالية  :
1. ان تكون حماية المجتمع لا فراده ضد ظاهرة الاجرام هي  والهدف الحقيقي والنهائي للقانون ويجب صياغته بما يحقق هذا الهدف 
2. ان تكون الوسائل التي يضعها القانون موضع التطبيق على المنحرفين مرتكزة على مبادئ المدنية الحديثة التي تقوم على المبادئ والاصول الانسانية 
· المبدأ الثالث : ان تؤسس تدابير الدفاع الاجتماعي علي دراسات وحقائق علمية متعمقة بموضوعية ودون تحيز .
· المبدأ الرابع : المتابعة المستمرة لتدابير الدفاع الاجتماعي في المجتمع لتطويرها بما يتمشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع والتي لهل تأثير بلا شك علي اسباب ودوافع وانماط الجرائم والانحراف من فترة الي اخري داخل المجتمع .
· حتي نضمن لسياسة الدفاع الاجتماعي النجاح فان واضعيها ياخذون في اعتبارهم امور اربعة : 
*1- النظر الي ان الامراض الاجتماعية وعلي راسها الانحراف والجريمة تتغير بتغير  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فمن الواجب ، ان تتميز سياسة الدفاع الاجتماعي بقدر كاف من المرونه والقدرة علي التجاوب مع الاوضاع الفعلية والاهداف الممحددة والاحتياجات الضرورية للمجتمع .
*2- الامراض الاجتماعية وبخاصة الانحراف والجريمة لم تعد وحدها التي تثير القلق البالغ في المجتمع وانما اصبحت المشكلة تكمن في فعالية او عدم فعالية الاجراءات المضادة وقد اثبتت الممارسة ان عددا من الاساليب التقليدية لعلاج الانحراف . 
* 3- ان عملية الدفاع الاجتماعي هي سلسلة من الحلقات المتلاحقة الشديدة الارتباط ببعضها علي نحو يجعل التنسيق بل والعمل المشترك بين اجهزة الدولة المعنية بهذا المجال امرا لازما ً .
يجب ان تدمج سياسة الدفاع الاجتماعي في برامج وخطط التنمية الاجتماعية وان ترتبط بخطة الدولة العامة حتي يتسني تحقيق مساهمة فعالة لحركة الدفاع الاجتماعي في عملية التنمية من خلال تحييد وتخفيف الاثار السلبية والمدمرة لمختلف الامراض الاجتماعية ونزعات الانحراف والجريمة . 
*4- انه بغير معلومات احصائية كاملة ودقيقة وصادقة فان وضع سياسة للدفاع الاجتماعي يصبح من الامور البالغة الصعوبة اذ يعتبر نقص المعلومات من اكبر العقبات التي تواجة عملية التخطيط .
أولاً: نظرية الدفاع الاجتماعي في الإسلام 
1- النظرة الإسلامية للجريمة والعقاب 
يعتبر مفهوم الدفاع الاجتماعي قديم قدم فكرة العقوبة ، فمفهومه القديم كان يعني مجرد الحماية ضد الإجرام أو حماية المجتمع من الأفعال والتصرفات الضارة أو الخطرة عليه وعلى النظام السائد فيه .
ولقد أرسلت الديانات السماوية ممثلة في توجيهات الدين الإسلامي قواعد مقاومة الجرائم ، فقد أوضح الإسلام أن كثيراً من الجرائم والأثام تختلف النظرة إليها باختلاف حالات الإثم من جهة كون الشخص مصراً على جريمته أو غير مصر ، وكونها هفوة أو عمداً أو مضطراً ، فليس كل المذنبين في نسبة واحدة ولامستوى واحد .
2- أسس الدفاع الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 
الأساس الأول :
فحص شخصية الجاني وخطورته الإجرامية وإعطاء التدبير المناسب لكل جان بحسب جرمه وهذا مايسمى بتفريد العقوبة كما أن العقوبة تخفف اذا كانت تعزيراً وكان مرتكبها من المبتدئين الذين لو خفت عنهم لكان خيراً لإصلاحهم فالزنا بالنسبة للمحصن عقوبته الزجر ولغير المحصن مائة جلدة   .
الأساس الثاني 
وجوب تنويع العقوبة وتنويع التدابير بما يتفق وحماية المجتمع وما يصلح لكل من دل دليل على خطورته الإجرامية ولقد تطورت العقوبات التقليدية في العصر الحديث فاستحدثت جزاءت جديدة كالعقوبة غير محددة المدة والحجز في نهاية عطلة الأسبوع وتحديد الاقامة في المسكن والعمل الإجباري والتدريب الإجباري على العمل دون تقييد الحرية والاختبار القضائي  ولقدفتحت سياسة التقرير في الشريعة الإسلامية الباب على المصراعيه فرأت تنويع تقرير العقوبة بحيث يشمل كل إعلام للفرد  بالوعظ والتوبيخ والزجر والضرب والجلد والقتل وتحديد الإقامة .
الأساس الثالث 
مراعاة مبدأ " الشرعية" بمعنى " لاجريمة ولاعقوبة بلا نص سابق على الفعل المؤاخذ عليه" وهو أمر راعته الشريعة الإسلامية في حدود مراعاة دقيقة وفي التعزير حددت أنواع الجرائم عامة وأنواع التعازير عام وتركزت للقاضي والمحتسب حرية تطبيق نوع من الجزاء على نوع من الجرائم .
الأساس الرابع
التأكيد على " مبدأ مسئولية المجرم " خاصة وأن المجرم لايعتبر مسيراً في جريمته ولايعتبر ضحية لغيره وإنما يجب أن يعتبر مسئولاً عنها مادام قد ارتكبها بغير إكراه على خلاف نظرية الدفاع الاجتماعي مع أن الشريعة الإسلامية قد سبقتها بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان بل هي أقدم منها حيث فرقت بين ما يعد اعتداء على المجتمع في ذاته بصرف النظر عن التعدي ، وذلك في الحدود بين مايصح للقاضي التمشي فيه مع الخطورة الإجرامية في التعازير وتقديرها حسب الظروف .
فقد جعلت الشريعة الإسلامية " الحدود " قرينة قانونية قاطعة على خطورة المجرم ، وحدا أدنى لهذه الخطورة وتركت مابقي من جرائم التعزير للقاضي يستخلص منها الخطورة الإجرامية ويضع لها التدبير المناسب فيها وله أن يشدد العقوبة في الحدود ذاتها وفقاً للخطورة التي يقدرها في الموقف الإجرامي أو الانحرافي .
· أ. الحركات الممهدة لنشأه وتطور الدفاع الاجتماعي
ويمكن ان نميز بين حركتين مهدتا لنشأة وتطور الدفاع الاجتماعي الحديث هما :
· حركة الدفاع الاجتماعي القديم في ايطاليا وتمثلها أفكار ( فيلبو جراماتيكا )
· حركة الدفاع الاجتماعي المعاصر أو الجديد في فرنسا ويمثلها أفكار ( مارك أنسل )
وفيما يلي عرضا موجزا لتلك الحركات :
بدأ ( جرامتيكا ) عرض أفكاره عن الدفاع الاجتماعي فهو ينكر كلية أفكار القانون الجنائي في الجريمة  والمجرم والمسؤولية والعقاب يعني بذلك استبدال الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي ذلك ان الدفاع الاجتماعي  لديه فرع مستقل للقانون له نظمه القانونية الخاصة ومجالات تطبيقه التي تسع عن القانون الجنائي وهو يهدف إلى إصلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس المجرم فقط .
 كما يؤكد على ضرورة إلغاء فكرة " المسئولية الجنائية " وإبدالها بفكرة " المسئولية الجنائية " أساسها الدراسة العملية لشخصية كل منحرف اجتماعيا ولا مجال إذن لفكرة العقوبة في مفهومها التقليدي تدابير للدفاع الاجتماعي علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية الفرد التدابير بطبيعتها غير محددة المدة طالما إن تستهدف الإصلاح فقط وتفرضها السلطة العامة 
ولقد أسس " جرامتيكا " مركزا لدراسات الدفاع الاجتماعي في مدينة " جنوه " بإيطاليا الذي عقد عدة مرات مؤتمرات  انتهت إلى تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي ولقد استعمل " جرامتيكا " تعبير الدفاع الاجتماعي باعتباره نشاط الدولة المستهدف تأهيل شخص انحرف سلوكه وصاحب السلوك المنحرف – هذا – هو ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه .
ويعتبر " جراماتيكا " الرائد الأول لحركة الدفاع الاجتماعي الجديد وتتخلص مبادئ الدفاع الاجتماعي كما ندى بها فيما يلي : ( محمد شفيق , 1987- 53 ) .
المبدأ الأول: وجوب استبدال سياسة " العقاب للمنحرف "  "بسياسة الإصلاح والتوجيه والتدبير " 
المبدأ الثاني: حل المشكلات التي تواجه الإفراد.
المبدأ الثالث: أن تتحد تدابير وإجراءات الدفاع الاجتماعي وفقا لخصائص كل فرد بعد دراسة دقيقة معالم شخصيته .
 المبدأ الرابع: إعادة النظر في نظام العقاب والجزاءات , بحيث تلغى العقوبات لكي تترك مكانها للاجراءات والتدابير الإصلاحية والوقائية والتربوية والعلاجية.
المبدأ الخامس: استبعاد تحمل المسؤولية الجنائية على أساس الفعل الإجرامي أو نتائجه بحيث لا ترتبط المسؤولية الجنائية " بالفعل " 
ويؤكد " جراماتيكا " أن هذا يحقق هدفين رئيسيين هما :-
الهدف الأول: هو أن دراسة  شخصية الإنسان المجرم وما تقوم عليه الشخصية من مقومات يؤدي إلى فهمه.
الهدف الثاني: هو مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تعليق التدابير المطلوبة ونظرية التفريد الملازمة له كوسيلة لبلوغ الهدف الموضوع وهو هدف إنساني بحث.
الحركة الثانية :حركة الدفاع الاجتماعي في فرنسا 
لم تلق الأفكار التي نادى بها ( جراماتيكا ) تأييداً قوياً لدى عدد من أنصار حركة الدفاع الاجتماعي خاصة في فرنسا حيث يسود الاتجاه الفكري الذي يمثله (مارك أنسل)، و يعترف هذا الاتجاه بالقانون الجنائي وينكر الجريمة هي تأهيل المجرم وحماية لمجتمع ،ومن جهة أخرى يعترف بمبدأ المسئولية الأخلاقية كفكرة واقعية إنسانية دالة على الإرادة الحرة للإنسان وهنا يختلف الدفاع الاجتماعي الحديث عن الآراء الوضعية المادية التي تؤمن بالحتمية ولا تعترف  بالخطأ 
· د. المستجدات العالمية الحديثة في الدفاع الاجتماعي.
لقد تبلورت عديد من المستجدات والمظاهر الحديثة في الدفاع الاجتماعي عالميا في السنوات الأخيرة منها :
المظهر الأول : الاهتمام بعقد المؤتمرات العالمية والإقليمية التي تهتم بدراسة جوانب خاصة بتقرير سياسة الدفاع الاجتماعي والتدابير الوقائية لمنع الجريمة والانحراف تنظمها الأمم المتحدة أو الجمعيات الحكومية والأهلية المنوط بها مسؤولية الدفاع الاجتماعي في الدول , وكان آخرها المؤتمر التاسم للأمم المتحدة لمن الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة عام 1995م . 
المظهر الثاني : تحديث حركة الدفاع الاجتماعي وتمثل ذلك في موافقة الجمعية العمومية للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي في أكتوبر 1985م على إدخال إضافات على قواعد الحد الأدنى للجمعية الدولية .
المظهر الثالث : التحديث في السياسة الجنائية مثل الاهتمام بموضوع الضحايا والتوسع في بدائل الدعوى الجنائية و والتوسع في بدائل السجن وبدائل الايداع .
 المظهر الرابع : وضع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإقامة العدل للأحداث ( قواعد طوكيو ) والقواعد التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض ) إلى جانب التحديث في الوقاية من الإدمان ومعاملة المدمنين .
المظهر الخامس : التركيز على أن تتخذ السياسة الجنائية اتجاهين أساسيين :
الاتجاه الأول : يركز على السياسة الاجتماعية العامة الرامية إلى إلاسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بحيث يرتفع مستوى الفرد مما يساعد في استقرار أوضاعه الحياتية والمعيشية وفي تطوير مفاهيمه الثقافية وحسه المدني فيدرك دوره في حماية نفسه وحماية المجتمع من الانحراف والإجرام .
الاتجاه الثاني : يركز على تطوير التشريعات الجزائية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر ,سواء أكان ذلك باتباع سياسة التجريم أو رفعة أ, سياسة تشديد العقاب أو الاستغناء على أن تحل محله تدابير أخرى كما يركز على السياسة الإنمائية للأجهزة المختصة بالوقاية من الجريمة والتصدي لها بحيث يتم تطوير هذه الأجهزة تبعا لمتطلبات الأوضاع التي تواجهها فتصبح أكثر فعالية في تحقيق أهدافها .
المظهر السادس :
تعد الاجهزة والمؤسسات المسئولة عن تحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي فمنها ماهو على مستوى عالمي مثل " قسم الدفاع الاجتماعي " بالأمم المتحدة ,, مركز الأمم المتحدة في " روما "للأبحاث الجنائية , معاهد الأمم المتحدة في " طوكيو " , " كوستاريكا , و " هلستكي " , اللجنة الدولية للوقاية من الجريمة . ومنها ما هو إقليمي مثل : " المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضج الجريمة " ومنها ما هو محلي مثل : " الجمعي المصرية العامة للدفاع الاجتماعي " في مصر  وكل تلك المنظمات تعمل في مجالات بحثية وتشريعية وتنفيذية لتحقيق سياسة الدفاع الاجتماعي على مستوى عالمي أو دولي أو محلي .
 المظهر السابع : تحرك الدول العربية نحو اعتماد سياسات للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين بما يتوافق مع التطورات الموجودة في المجتمع العربي والأبعاد التي اتخذتها الظاهرة الإجرائية ف تلك الدول وتضافر الجهود العربية عبر مجالس وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية في سبيل وضع خطط أمنية ترمي إلى اعتماد الوسائل الوقائية وعلى تطوير الأجهزة العاملة في ميدان الدفاع الاجتماعي .
المظهر الثامن : اهتمام دول العالم بدراسة هيكلة وبنية وتجهيزات وأداء الأجهزة المكلفة بتحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي وإعطاء الأولوية في الاهتمامات للتدريب قبل وأثناء ممارسة الوظائف في هذا المجال , على اعتبار أن كفاءة العنصر البشري ومقدرته المهنية ومستوى ثقافته وأدائه هي عوامل أساسية في توفير حسن أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي لوظائفها . 
· . رابعا: نشأه وتطور الدفاع الاجتماعي في مصر
6-أهم ملامح تطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر :  
ويلاحظ أن أهم ما يميز نشأة وتطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر ما يلي:
تعاون واشتراك كل من الهيئات الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وفروعها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ،والهيئات الأهلية ممثلة في الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي في تقديم خدمات وبرامج الدفاع الاجتماعي في مصر. 
التعاون والتنسيق بين عديد من الوزارات في المجتمع المصري ومنها وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،وزارة الداخلية... الخ في تقديم عديد من خدمات الدفاع الاجتماعي للمستفيدين منه في المجتمع. 
تنوع المؤسسات التي تقدم الخدمات للفئات المستفيدة من أنظمة الدفاع الاجتماعي في مجتمع المصري وفقاً لمجالات اهتمامها ومنها: مؤسسات رعاية الأحداث، مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة، مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم ،مؤسسات رعاية مدمني المخدرات و المسكرات...الخ بحيث تغطي كافة الفئات المحتاجة للخدمات.  
الاهتمام بعقد المؤتمرات المحلية للدفاع الاجتماعي حيث تم عقد إحدى عشر مؤتمراً لمناقشة قضايا متنوعة في الدفاع الاجتماعي إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بهذا المجال.
الاهتمام بإعداد المتخصصين للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال فتح مجال الدراسات العليا في دبلوم الدفاع الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وإنشاء معهد الدراسات العليا للدفاع الاجتماعي تابع للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي وتشرف عليه وزارة التعليم مما يزيد من كفاءة القوى البشرية من المتخصصين العاملين في هذا المجال وهذا ينعكس بدوره على فاعلية الخدمات المقدمة.
الاهتمام بتحديث سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع بما يتمشى مع التغيرات المحلية والدولية والعالمية بحيث  تشمل على رعاية الفئات المحتاجة وتحديد أساليب تنفيذ برامجها تمشياً مع الاتجاهات العالمية في مجال الدفاع  الاجتماعي إلى جانب الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حتى تكون قادرة على تحقيق الأهداف الوقائية والعلاجية والتنموية في مجال الدفاع الاجتماعي.
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة .
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
 يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكما يوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل -  يعرف الانحراف لغويا بأنه :  العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(2) مفهوم الجريمة :
 الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
· مفهوم الجريمة  من المنظور السوسيولوجي:
”سلوك لا اجتماعي يكون موجهاً ضد مصالح المجتمع ككل باعتباره انتهاكاً وخرقاً للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة“
· أو:
”مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع ككل أو هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة “ 
الوظائف الاجتماعية للانحراف والجريمة
· الوظائف الاجتماعية : 
· تساعد دراسة الانحراف والجريمة على توضيح القواعد والمعايير السلوكية الاجتماعية وتعريف غير المنحرفين بتلك القواعد في حال وجود مخالفة أو انحراف داخل الجماعة
· قد يجعل الانحراف الامتثال للقوانين المتعارف عليها في المجتمع أمراً مرغوباً به، خاصة بوجود عقوبات رادعة للمنحرف تجبره على الابتعاد عن الجريمة
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي تحديد الاعتبارات الأساسية المرتبطة بالانحراف في المجتمع وطبيعة وأنماط الجرائم السائدة والظروف الدافعة له.

· تؤدي إلى تدعيم النسق الاجتماعي : 
· يفيد وجود الانحراف في إحداث تغيير في النسق الاجتماعي في المجتمع خاصة في تغيير المعايير والقواعد إلى الأفضل
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في تحديد العوامل التي تؤدي بالمنحرفين إلى الإنحراف، وبالتالي إلى وضع برامج وقائية تقلل من السلوك الإجرامي 
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في إمكانية تحليل الأبعاد عملية التخطيط لتقليل الجريمة والتعرف على المعضلات والتحديات الفنية والبشرية والإجرائية التي توجهها عملية التخطيط الاجتماعي لتقليل تكاليف الجريمة بكل أشكالها، وإنشاء المؤسسات العلاجية والوقائية. 
· من خلال الوظائف المذكورة : 
· يؤدي وجود الانحراف إلى تماسك المجتمع من خلال اتحاد أعضاء المجتمع المتضررين من الاعتداءات عليهم ضد المنحرفين.
· يؤدي وجود الانحراف إلى التوصل إلى الإطار العلمي في صياغة نظرية سببية لتفسير السلوك الإنحرافي وتحديد أبعاده وعوامله.
· يساعد التعرف على الانحراف وتحديد المفاهيم المتعددة للسلوك الإجرامي في فهم حقيقة الواقع الاجتماعي وما يسوده من مشكلات، الأمر الذي يدفع نحو إحداث تعديلات في التنظيم الاجتماعي للتخفيف من حدة التفكك الاجتماعي، وإعادة التوازن المجتمعي.
تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة : هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
النتائج الاجتماعية والاقتصادية لتكلفة الجريمة
· التكلفة المادية للجريمة (خسائر تلحق بالأفراد أو بالاقتصاد القومي نتيجة السرقة وجرائم المرور مثلا )
· التكلفة الاجتماعية للجريمة ( الاضرابات النفسية والاضرار الجسمية التي تلحق بالفرد نتيجة الاعتداء علية ).
· النتائج المعنوية ( الخوف والعزلة الاجتماعية ).
· ثانيا : اهمية دراسة ضحايا الجريمة :
    وتتحدد اهمية دراسة ضحايا الجريمة فيما يلى :
1. ان الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة يؤدى الى تصحيح كثير من الاخطاء الاحصائية التي تضلل الوصول الى المعدلات الواقعية للجريمة في أي مجتمع , تلك الاخطاء التي تعارف البعض على تسميتها بالأرقام المظلمة .
2. ان الاهتمام بدراسة الضحايا سيكشف لنا الكثير من المعلومات والحقائق التي تساعد على رسم سياسة وقائية تؤدى بالكثيرين الى عدم التعرض لان يكونوا ضحايا الجريمة .
3. ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
4. ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
5. هذا الى جانب النتائج التى ستترتب على التوسع فى دراسة الموضوع من اسراء للمعرفة العلمية وتطوير لمناهج البحث وادواته فى مجالات الظواهر الاجتماعية المختلفة وفى مقدمتها بطبيعة الحال ظاهرة الجريمة .    
· سابعاً : الخدمات والبرامج التي تقدم لضحايا الجريمة 
لقد ادرك الكثير من المجتمعات المتقدمة الحاجه الماسة لمد يد العون والمساعدة لضحايا الجريمة  والتخفيف من الاثار السلبية التي تتركها الجريمة في حياة الضحية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال انشاء البرامج المتخصصة وسن القوانين . ويمكن بشكل عام تحديد المجالات التالية التي تندرج تحتها الحاجات الاساسية لضحايا الجريمة :- 
· المجال الاجتماعي 
· المجال النفسي 
· حماية الضحية من التحري غير الضروري 
· المتابعة المتواصلة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية الملائمة للضحية 
· توجيه الضحية وارشاده لمنع وقوع  الضحية .
· الاتصال بالجهات المسئولة عن ضحايا الجريمة من اجل مساعدتها في تحديد المناطق التي ترتفع بها ضحايا الجريمة 
· تاسعاً : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع ضحايا الجريمة :-
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة ضحايا الجريمة  ((   النسق الفردي  ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة نظام العدالة ((  نسق المنظمة ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع المجتمع (( نسق المجتمع )) .
· النسق الفردي 
· توفير العناية الفورية للضحية وذلك من خلال التلبية الفورية لطلب المساعدة .
· التأكد من حصول الضحية على الخدمات الفورية الضرورية .
· تلبية مطالب اسرة الضحية ومساعدتها في التغلب على المصاعب المترتبة على تعرض احد افرادها للجريمة .
· نسق المنظمة :
· مساعدة الضحية في التعاون مع نظام العدالة الجنائية وكيفية التعامل معه .
· تخفيف الاعباء عن القضاة والمسئولين في نظام العدالة من خلال محاولات التوفيق بين الضحية والجاني 
· مساعدة الضحية في اداء دورها كشاهد ، حيث يقوم الاخصائي الاجتماعي بتعريف الضحية بأهمية الدقة والأمانة في شرح ما تعرض له .
·  نسق المجتمع :-
· دراسة العوامل التي تؤدي بالمواطن الى التعرض للجريمة 
· اجراء الدراسات العلمية والمسحية لهذه الظاهرة وتطورها حتى يمكن الاستفادة منها في التخطيط للخدمات في المستقبل 
· وضع مشكلات ضحايا الجريمة امام المجتمع ومتخذي القرار .
· توفير البرامج والخدمات التي ينبغي تقديمها لضحايا الجريمة .


  - رابعا : اوجه الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم والمفرج عنهم :
  لقد بدأ ت النظرة الحديثة للسجن باعتباره مؤسسة اصلاحية علاجية يستخدم كافة اساليب الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والدينية والخلقية والنفسية وتلك الاساليب تقدم للمسجون اثناء تواجده في السجن كما تمتد اوجه الرعاية للمحكوم عليه بعد ان يتم الافراج عنه متمثلا في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم .
   ويلاحظ ان تلك الرعاية لا تقتصر على السجين فقط بل تتعداها الى رعاية اسرته خاصة اذا كان السجين هو العائل الوحيد للأسرة حتى لا تصبح فريسة للانحراف نتيجة للعوز والحاجة .
· 4- الرعاية الاجتماعية :
       يقصد بالرعاية الاجتماعية : مساعدة المسجون على التكيف مع الحياه داخل السجن , وعلى حل مشكلاته الشخصية والعائلية , والعمل على استمرار صلته بالمجتمع 
 وتبدأ هذه الرعاية من اليوم الاول من دخول المحكوم عليه السجن, لان انتقاله الى جو السجن يحدث تغييرا كاملا في حياته , ويجعل ايامه الاولى خاصة شديدة القسوة عليه, ومليئة بالإضرابات والقلق والعذاب النفسي ,لذلك فإن الوقوف بجانب النزيل ومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها من اليوم الاول لدخوله السجن ,يسهم الى حد بعيد في نجاح برامج التأهيل 
- وتشمل الرعاية الاجتماعية للمسجونين ما يلى :
· البحث الاجتماعي الشامل لكل نزيل وهذا يتطلب مقابلات فردية مع السجين ومقابلات مع اسرته والاطلاع على ملفه الشخصي .
· للأخصائي الاجتماعي كممارس عام دوره في توجيه ومساعدة النزلاء على الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية .
· يقوم الأخصائي الاجتماعي بمساعدة المسجون على اختيار اوجه النشاط الرياضية والاجتماعية والفنية والترويحية التي تلائمه .
· يعمل الأخصائي الاجتماعي على تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع الخارجي .
· يتعدى دور الأخصائي الاجتماعي اسوار المؤسسة العقابية بعد الافراج عن النزيل, الى مراقبته في وسطه الاجتماعي ومساعدته على توفير فرص عمل له .
· ثامنا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
تعتر مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى الركائز الاساسية المعاصرة في تنفيذ البرنامج العلاجي التأهيلي للمسجونين , وذلك لما لها من دور فعال في مساعدة السجين على ما قد يعانيه من مشكلات اقتصادية كانت او اجتماعية , ونفسية هذا بالإضافة الى تزويده بكافة الاسلحة المعنوية الكفيلة بإعادته الى المجتمع مواطنا صالحا .
· ويتم تطبيق منهج الممارسة العامة في اطار رعاية المسجونين على النحو التالي :
 1- العمل مع النسق الفردي – ويتم ذلك من خلال :
· الاهتمام بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومشكلاته
· مساعدة السجين على تحسين اداءه لوظائفه وادواره الاجتماعية .
· مقابلة المسجونين الواردين الى السجن للتعرف عليهم وبث الثقة في  نفوسهم مع استخدام فن المقابلة كوسيلة من وسائل العلاج .
· تسجيل اسماء المسجونين الذين تبلغ احكامهم 6شهور فأكثر في نموذج  خاص بحصرهم وبحث حالتهم .

  2- العمل مع نسق الجماعة :
 حيث تهتم مهنة الخدمة الاجتماعية بسلوك السجين من خلال علاقته وسلوكه الجماعات التي ينتمى اليها , والتي عن طريقها يشبع كل احتياجاته النفسية من حاجة للحب  والعطف او الامن او التقبل وغير ذلك من الحاجات الضرورية لحياة انفعالية سوية 
· ويقوم الإخصائي  الاجتماعي مع نسق الجماعة فى مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· 0 تكوين جماعات منظمة متجانسة من بين المسجونين ( رياضية – ثقافية – اعلامية –ترفيهية ) حسب رغبات المسجونين وتشجيعهم .
· 0 تسجيل انواع النشاط التي تمارسها جماعات المسجونين وتقييم نمو الجماعات للوقوف على مدى ملاءمة الانشطة لمرحلة النمو التي تمر بها الجماعة .
· 0 الاطلاع على ابحاث المسجونين التي تجرى لهم عقب ورودهم للسجن للوقوف على حالة وظروف كل مسجون تمهيدا لإدماجه في الجماعة الملائمة له والاتصال بإخصائي الاستقبال وبحث الحالات .
3- العمل مع نسق المجتمع : 
 حيث تهتم المهنة بالوقوف على احتياجات ومشكلات افراد المجتمع وجماعاته والوقوف على امكانيات وموارد هذا المجتمع سواء المتاحة منها او التي يمكن اتاحتها للعمل على المواءمة بينها .
  - ويمكن للممارس العام ان يقوم في عمله مع نسق المجتمع في مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· مقابلة المسجونين المحكوم عليهم قبل ميعاد الافراج عنهم لتهيئتهم للخروج الى البيئة الخارجية .
· الاتصال بمديريات الشؤن الاجتماعية وجمعيات رعاية المسجونين لتمكين حصول المفرج عنهم على خدماتها .
· ثانيا: اهمية دراسة التسول .
  التسول كمشكلة تهتم بدراستها عديد من التخصصات والعلوم كعلم النفس ,والاجتماع ,والخدمة الاجتماعية ,والاقتصاد ...الخ
  وتتضح اهمية دراسة التسول كموضوع يمثل احد مظاهر السلوك المنحرف للاعتبارات التالية .
  الاعتبار الاول : ان التسول اصبح ظاهرة اجتماعية تعانى منها الدول المتخلفة او النامية بصفة العموم واتخذ شكلا حادا مهددا للمجتمع ,فامتد الى وسائل المواصلات والشوارع والنواصي .
   الاعتبار الثاني : ان المتسول يعتمد على استثارة جوانب الشفقة في الانسان ويستثير عواطف الخير ,وبالتالي تعددت الاساليب والطرق التي يتفنن بها المتسول كي يستثير نوازع الاحسان .
   الاعتبار الثالث : ان التسول اجتاح كل الفئات السنية من الطفولة حتى الشيخوخة ومن الذكورة حتى الانوثة واصبح من العسير التعامل معه قانونيا في ظل هذا التغلغل الاجتماعي ورده الى عوامله الاجتماعية الطبقية او النوعية الاقتصادية .
  الاعتبار الرابع : ان التسول ظاهرة مستمرة باستمرار تدفق سكان الريف الى الحضر وباستمرار التكدس البشرى في المدن مع ضعف فرص العمل والانتاج .
  الاعتبار الخامس : ازدياد حجم المشكلة خلال بعض المناسبات وخاصة المناسبات الدينية ويشكل ذلك مظهرا غير حضاري خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في الشارع المصري .


تاسعا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المتسولين .
 تعتبر دور رعاية المتسولين من المؤسسات الاجتماعية التربوية الاصلاحية التي يناط  بها مسئولية رعاية المتسولين والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف لخروجهم الى المجتمع الخارجي ,وهى في سبيل ذلك تقدم اوجه رعاية اجتماعية وتدريبية وتشغيلية وثقافية وتعليمية .
·  ويمكن تحديد دور الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال رعاية المتسولين في قيامه بالمهام التالية ”-
  المهمة الاولى : استقبال المتسول فور وصوله الى الدار واعداد ملف خاص به
 المهمة الثانية : اعداد بطاقة اجتماعية لكل نزيل 
 المهمة الثالثة : الاشتراك في اعداد السجلات الخاصة بالدار والتي تبين عدد النزلاء بها .
  المهمة الرابعة : الاشتراك في اللجنة المشكلة بالدار من الإخصائي الاجتماعي و رئيس الورشة .
  المهمة الخامسة : يساهم الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في الخدمة الاجتماعية في وضع سياسة العمل في دار رعاية المتسولين وتنفيذها من خلال مساعدة اللجنة المسؤولة عن تنظيم العمل بالدار 

· شكل الاختبار النهائي  
· اسئلة موضوعية         -     اسئلة مقاليه 
· الاسئلة الموضوعية ( الاختيار بين متعدد – والخطأ والصواب ) . 
· الاسئلة المقالية :  ( عدد\ عددي – اشرح \ اشرحي – فسر \ فسري – عرف \ عرفي ) . 
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